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مرسوم رقم 927-92-2 صادر في 13 من رجب 1413 (7 ینایر 1993) بتحدید إجراءات تطبیق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكمیلي)

مرسومنوعیة النص :927-92-2رقم النص :

17/02/1993تاریخ النشر :محمد كریم العمرانيالموقِّع :

19/08/2021تاریخ آخر تعدیل :4190رقم الجریدة الرسمیة :

تحدید إجراءات تطبیق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام التكمیلي)الموضوع :

المحتوى

مرسوم رقم 927-92-2 صادر في 13 من رجب 1413 (7 ینایر 1993) بتحدید إجراءات تطبیق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكمیلي).

الوزیر الأول،

بناء على الظھیر الشریف رقم 216-77-1 بتاریخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون یتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح التقاعد ، كما وقع
تغییره أو تتمیمھ ؛

وبعد الإطلاع على الظھیر الشریف رقم 074-59-1 الصادر في فاتح شعبان 1379 (10 فبرایر 1959) بإحداث صندوق الإیداع والتدبیر ولاسیما الفصل 18 منھ ؛
وعلى الظھیر الشریف رقم 301-59-1 الصادر في 24 من ربیع الأول 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 دیسمبر 1992),

رسم ما یلي: 

الباب الأول
الفصل الأول
الغرض
المادة 1

یحدد ھذا المرسوم إجراءات تطبیق النظام التكمیلي المحدث بالظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون المشار إلیھ أعلاه رقم 216-77-1 بتاریخ 20 من شوال 1397 (4
أكتوبر 1977).

المادة 2

یضمن النظام التكمیلي للمنخرط أو المستحقین عنھ الاستفادة من تعویضات زیادة على التعویضات التي یخولھا النظام العام فیما یتعلق بمخاطر الشیخوخة ومخاطر الزمانة
والوفاة.

وتنشأ التزامات النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكمیلي) بالنسبة إلى المستفیدین منھ عن انخراط المشغل وانخراط الإجراء وعلى أداء مبالغ الاشتراكات والمساھمات.

الفصل الثاني
مجال التطبیق

المادة 3

یطبق النظام التكمیلي على الأجراء الذین ینخرطون في النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) المحدث بالظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاریخ
20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) وتزید أجورھم على الحد الأعلى المعین في الفصل 17 من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون المشار إلیھ أعلاه.

الأجور المشار إلیھ أعلاه ھي الأجور المحددة في الفقرة الأخیرة من المادة 5 من ھذا المرسوم.

المادة 4

یمكن أن یمد النظام التكمیلي إلى المستخدمین المنخرطین من قبل في نظام تقاعد أساسي یعتبر مرضیا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون
المشار إلیھ أعلاه رقم 216-77-1 بتاریخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

ویحدد وزیر المالیة شروط انخراط المستخدمین المشار إلیھم في الفقرة السابقة وقسط أجورھم أو استفاداتھم الخاضع للاشتراك فیما یتعلق بالنظام التكمیلي وكذا نسبة اشتراك
الأجیر ونسبة مساھمة رب العمل وذلك بقرار یصدره بعد استطلاع رأي كل من: 

 -الوزیر المكلف بالتشغیل ، إذا كان المستخدمون المراد إخضاعھم للنظام التكمیلي أجراء ینتمون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون
رقم 194-72-1 بتاریخ 15 جمادى الآخرة 1392 (27 یولیو 1972) ؛

 -الوزیر الذي یمارس الوصایة على الھیئات الخاضع مستخدموھا لنظام تقاعد خاص مستثنى من مجال تطبیق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) وفقا لأحكام الفقرة
الأخیرة من الفصل 2 من الظھیر المعتبر بمثابة قانون المشار إلیھ أعلاه رقم 216-77-1 بتاریخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

الباب الثاني
الموارد
المادة 5

تحسب مبالغ اشتراك الأجراء ومساھمة أرباب العمل عن كل سنة سواء فیما یخص اعتبار الخدمات السابقة أو الانخراط الفعلي للمعني بالأمر على أساس قسط الأجرة الذي
یفوق الحد الأعلى المقرر في النظام العام بخصوص السنة المقصودة.

وتتكون الأجور المذكورة من مجموع المرتبات الإجمالیة ما عدا التعویضات عن المصاریف أو التكالیف العائلیة.

المادة 6

تحدد ب 3% نسبة كل من اشتراك الأجیر ومساھمة رب العمل.
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ویقتطع اشتراك الأجیر كل شھر من الأجور المستحقة للمنخرط في النظام التكمیلي كما ھي محددة في المادة 5 أعلاه.

على أن نسبة مساھمة رب العمل یمكن، اعتبارا لتوقعات التوازن المالي للنظام التكمیلي، أن یزاد فیھا بقرار لوزیر المالیة وفقا لأحكام المادة 54 من ھذا المرسوم.

المادة 7

-- (غیر وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

یعتبر المشغل المنضم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مدینا لھذا النظام بالاشتراكات الواجب علیھ اقتطاع مبالغھا، ویكون مسؤولا عن الاشتراكات المذكورة وعن
المساھمات التي تلقى على كاھلھ.

ویجب على المشغل بعد انضمامھ :

أ) - أن یصرح إلى القائمین على النظام الجماعي لمنح التقاعد بالأجور المدفوعة للمستخدمین الخاضعین لھذا النظام مستعملا لھذا الغرض الإقرارات الربع سنویة
بالاشتراكات المحررة وفقا للنموذج الذي یعده القائمون على النظام ؛

ب) - أن یوجھ إلى القائمین على النظام الجماعي لمنح التقاعد نسخة الإقرار الربع السنوي بالاشتراكات خلال الشھر التالي للربع سنة المقصود ؛
ج) - أن یدفع إلى القائمین على النظام الجماعي لمنح التقاعد خلال الشھر التالي للربع سنة المقصود مبلغ اشتراكات الأجراء ومساھمات أرباب العمل الملقاة على عاتقھ ؛
د) - أن یرفق دفعات الاشتراكات التي تتم لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإثباتات اللازمة وفق النموذج الذي یضعھ النظام لھذا الغرض رھن إشارتھ ؛

ه) - أن یبین في الإقرار الربع سنوي بالاشتراكات: 

- الأجور المقبوضة خلال الربع سنة والمتخذة أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساھمات أرباب العمل ؛
- تاریخ ابتداء الخدمات أو انتھائھا فیما یخص المستخدمین الذین شرعوا في عملھم أو انقطعوا عن مزاولة مھامھم لدى المشغل خلال الربع سنة ؛

- جمیع البیانات الأخرى اللازمة لتفسیر الإقرار ولاسیما مدد وفق العمل.

المادة 8

یسلم القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط في النظام التكمیلي عند نھایة كل سنة مالیة بطاقة عن وضعیة الحساب تتضمن بیان عدد النقط المحددة في
المادة 52 بعده والمكتسبة خلال السنة المالیة المذكورة مع الإشارة إلى: 

- عدد النقط المرحلة من السنة المالیة السابقة ؛
- الاشتراكات والمساھمات المدفوعة خلال السنة المالیة.

الباب الثالث
الانضمام والانخراط واعتبار الخدمات السابقة والتحویل والتأمین الاختیاري

الفصل الأول
الانضمام والانخراط

المادة 9

یتوقف الانضمام إلى ھذا النظام على :

أ) تقدیم طلب انضمام إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد ؛
ب) موافقة المشغل على اتفاقیة انضمام یضعھا رھن تصرفھ القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

ویترتب على انضمام مشغل من المشغلین إلى النظام انخراط جمیع الأجراء الذین یتكفل بھم وتتوافر فیھم شروط الخضوع لھذا النظام.

المادة 10

یجب على كل مشغل انضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد أن یوجھ إلى القائمین على ھذا النظام داخل أجل ثلاثة أشھر من تاریخ توقیع اتفاقیة الانضمام إلى ھذا النظام
إقرارا بالانخراط مطابقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد ومستخرجا من رسم ولادة كل شخص یجب أن یستفید من ھذا النظام.

وفیما یخص الانخراطات الواقعة بعد تاریخ الانضمام، یجب على المشغل المنضم أن یدلي بالأوراق المشار إلیھا في الفقرة السابقة داخل أجل شھر من تاریخ تشغیل الأجیر
الذي تتوافر فیھ الشروط المطلوبة لخضوعھ إلى النظام التكمیلي وخصوصا ما ورد منھا في المادة 3 أعلاه.

وإذا لم یقم المشغل المنضم بذلك جاز للأجیر أو للمستحقین عنھ أو أي شخص آخر منتدبا لھذا الغرض قانونا طلب الانخراط في النظام التكمیلي.

المادة 11

یوجھ القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد إلى كل منخرط شھادة انخراط تتضمن بیان رقم التسجیل المخصص لھ.

المادة 12

لا یفقد المنخرط على إثر انتھاء عملھ لأي سبب وعلى إثر وقف انخراطھ أي حق من حقوقھ المكتسبة مع مراعاة النصوص التشریعیة أو التنظیمیة الجاري بھا العمل، وفي
حالة اشتغال جدید لدى مشغل منضم إلى النظام أو استئناف للانخراط، لا یطالب المنخرط بأي إجراء من إجراءات التسجیل ویكفي أن یدلي في ھذه الصورة بشھادة

انخراطھ.

المادة 12 المكررة

-- (أضیفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

یضع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رھن إشارة المنضمین والمنخرطین والمستفیدین، عبر جمیع الوسائل الملائمة، المعلومات التي تمكنھم من متابعة وضعیتھم بالنظام.

علاوة على ذلك، یجب على النظام أن یبلغ، بجمیع الوسائل الملائمة، المعلومات السالفة الذكر إلى المنضمین والمنخرطین والمستفیدین بناء على طلبھم، في أجل ال یتجاوز
ثالثین (30) یوم ، من تاریخ توصل النظام بالطلب.

یمكن أن یتم تبادل المعطیات والوثائق بین النظام والمنضمین والمنخرطین والمستفیدین عن طریق المنصة الإلكترونیة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الموضوعة رھن
إشارتھم لھذا الغرض، وذلك وفق الشروط والكیفیات المحددة بموجب النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل، لا سیما القانون رقم 08-09 المتعلق بحمایة الأشخاص

الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والإطار المحدد من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
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الفصل الثاني
اعتبار الخدمات السابقة

المادة 13

الخدمات السابقة لخضوع المنخرطین إلى ھذا النظام یمكن، بطلب صریح منھم، اعتبارھا والأخذ بھا لحساب حقوقھم في المعاش بشرط :

- أن تكون قد أنجزت ودفع الأجور عنھا واحد أو أكثر من المشغلین المنضمین إلى ھذا النظام ؛
- ألا تكون قد أخذت بعین الاعتبار فیما یتعلق بنظام تقاعد تكمیلي آخر ؛

- أن تكون قد دفعت عنھا أجرة وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 3 أعلاه.

المادة 14

یفرض اعتبار الخدمات السابقة :

1 - على المنخرط أن یدفع إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد بواسطة المشغل الذي یعمل لدیھ مبلغ اشتراكھ عن المدة المعتبرة ؛
2 - على المشغل المنضم الذي یقدم إلیھ المنخرط خدماتھ أن یدفع إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد ، زیادة على مبلغ الاشتراك المشار إلیھ في الفقرة السابقة والمستحق

على المنخرط ، المساھمة الواجبة علیھ فیما یخص اعتبار سنوات العمل المنجزة لدیھ ؛
3 - على المشغل أو المشغلین السابقین أن یدفعوا مباشرة إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد المساھمة الواجبة علیھم فیما یخص سنوات العمل التي أنجزھا المنخرط لدى كل

واحد منھم.

المادة 15

طلبات اعتبار الخدمات السابقة التي یوجھھا المشغلون إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد تقبل داخل أجل لا یجاوز خمس سنوات من تاریخ الخضوع لھذا النظام.

وتضاف إلى الطلبات المذكورة المحررة وفقا للنموذج المقرر في النظام الجماعي لمنح التقاعد الشھادات التي تثبت مدة الخدمات المنجزة والأجور السنویة المتعلقة بھا
الواجب اتخاذھا أساسا لحساب مبالغ اشتراك الأجراء ومساھمة أرباب العمل كما ھي محددة في المادة 5 أعلاه.

وإذا لم یقم المشغل المنضم بذلك جاز للمنخرط أو المستحقین عنھ أو أي شخص آخر منتدب لھذا الغرض قانونا توجیھ الطلب إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد. وفي ھذا
الحالة یضیف المعني بالأمر إلى طلبھ شھادة بالخدمات التي أنجزھا لدى مشغلھ الأخیر.

المادة 16

فیما یخص الأجراء الذین یقدمون طلبا لاعتبار السنوات السابقة لتاریخ دخول النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) حیز التنفیذ، تحدد الأجرة السنویة القصوى الواجب
الأخذ بھا عن السنوات المذكورة بمبلغ ستة وثلاثین ألف درھم.(36.000) 

المادة 17

یترتب على اعتبار الخدمات السابقة في إطار النظام التكمیلي دفع مجموع اشتراكات الأجراء ومساھمات أرباب العمل المتعلقة بذلك على أساس السعر الكامل.

على أن المنخرطین والمنضمین یجوز لھم تنجیم مجموع أو بعض ما علیھم من اشتراكات ومساھمات فیما یتعلق باعتبار الخدمات السابقة.

وتحدد مدة التنجیم بما لا یتجاوز عشر سنوات (10) فیما یخص المنخرطین وخمس سنوات فیما یخص المنضمین.

ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن تزید على مدة الخدمات الباقیة الواجب إنجازھا لبلوغ السن العادیة المقررة للإحالة إلى التقاعد أو تاریخ الشروع في التمتع بمعاش
التقاعد عندما یخبر المنخرط القائمین على النظام الجماعي لمنح التقاعد برغبتھ في الاستفادة من المعاش بصورة مبكرة أو مؤجلة.

وفي حالة وقف أجرة المنخرط لأي سبب من الأسباب تطول مدة التنجیم بناء على طلب من المعني بالأمر بمدة تساوي مدة وقف الأجرة، وإذا قام المنخرط بالأداء شخصیا
خلال مدة الوقف وجب تمدید الأجل لمدة ستة أشھر.

المادة 18

إذا أصیب المنخرط بزمانة أو وافتھ المنیة فإن النقط المتعلقة بفترات العمل التي قبل النظام التكمیلي اعتبارھا تمنح دون أن یترتب علیھا دفع مبالغ الاشتراكات التي لا تزال
مستحقة من تاریخ الوفاة أو تاریخ انتھاء العمل بسبب الزمانة.

المادة 19

تدفع تكالیف اعتبار الخدمات على أبعد تقدیر في نھایة الشھر الكامل التالي للتاریخ الذي یوجھ فیھ القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد تبلیغ الأداءات الواجب إنجازھا.

المادة 20

یدرج في دائنیة المنخرط عن كل سنة وقع اعتبارھا عدد معادل من النقط یحسب وفق القواعد المحددة في المادة 52 بعده.

الفصل الثالث
التحویل والاسترداد

المادة 21

یمكن، بطلب من المنخرط یحرر وفقا للنموذج المقرر وبعد موافقة النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكمیلي)، أن تكون الخدمات المترتب علیھا الخضوع لنظام تقاعد
تكمیلي آخر محل تحویل وأن یؤخذ بھا على النحو التالي :

- یباشر التحویل والاسترداد بالسعر الكامل ، ویطبق ھذا السعر على الشطر المتخذ أساس لحساب اشتراكات الأجراء ومساھمات أرباب العمل من الأجرة المدفوعة عن سنة
الانخراط الأولى في النظام الجماعي لمنح التقاعد.

وإذا كانت المبالغ القابلة للتحویل لا تشمل جمیع الخدمات المترتب علیھا الانخراط في النظام المتخلي جاز للمنخرط استرداد جزء الخدمات غیر المشمول.

- یساوي عدد النقط الممنوحة للمنخرط حاصل قسمة المبالغ المحولة والمستردة على الأجرة المرجعیة الجاري بھا العمل خلال السنة الأولى لخضوع المنخرط إلى النظام.

المادة 22

لا یقبل طلب التحویل والاسترداد إلا داخل أجل سنتین من تاریخ انخراط المعني بالأمر.
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المادة 23

إذا اندمج نظام تقاعد في النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكمیلي) فإن الخدمات المترتب علیھا الخضوع للنظام المندمج تراعى وفقا لما ورد في الاتفاق المبرم أو
القرار المتخذ في ھذا الشأن. وإذا كانت الخدمات التي وقعت مراعاتھا لا تشمل مجموع مدة الانخراط جاز للمنخرط أن یطلب الاسترداد وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 21

أعلاه.

الفصل الرابع
التأمین الاختیاري

المادة 24

لكل منخرط كان خاضعا لھذا النظام طوال ثلاث سنوات على الأقل من الانخراط الفعلي وانتھى عملھ لدى مشغل منضم إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكمیلي)
أن یؤمن نفسھ اختیاریا بھذا النظام على أن یقدم طلبا بذلك.

ولا یقبل التأمین الاختیاري المذكور إلا إذا أثبت المعني بالأمر :

أ) أنھ منخرط في النظام العام في إطار التأمین الاختیاري أو أنھ خاضع لأي نظام أساسي آخر یعتبر مرضیا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة
قانون المشار إلیھ أعلاه رقم  1-77-216بتاریخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ؛

ب) أنھ لا یستطیع المطالبة بالانضمام إلى نظام تقاعد تكمیلي آخر.

المادة 25

-- (غیر وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

یجب أن یوجھ طلب إبرام التأمین الاختیاري إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد مشفوعا بشھادة لانتھاء العمل یسلمھا آخر مشغل منضم خلال الستین (60) شھرا الموالیة
للتاریخ الذي انتھى فیھ خضوع المنخرط إلى ھذا النظام.

المادة 26

قبول طلب إبرام التأمین الاختیاري یبلغ كتابة إلى المعني بالأمر المتوافرة فیھ الشروط المطلوبة وذلك داخل الشھر الذي یلي تسلم الطلب من قبل القائمین على النظام
الجماعي لمنح التقاعد.

المادة 27

یسري التأمین الاختیاري ابتداء من الیوم الأول من الشھر التالي للتاریخ الذي قبل فیھ القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد الطلب المقدم من لدن المعني بالأمر.

المادة 28

-- (غیر وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

یحسب الاشتراك الشھري أو الربع سنوي بحسب اختیار المؤمن لھ المدفوع نقدا وعند انتھاء الأجل أو قبل أوانھ على أساس :

أ) سعري اشتراك الأجیر ومساھمة رب العمل المحددین في المادة 6 أعلاه ؛
ب) شطر الأجرة الشھریة الأخیرة المتخذ أساسا لحساب اشتراكات الأجراء ومساھمات أرباب العمل في إطار ھذا النظام.

ویعاد تقییم شطر المرتب أو الأجرة المذكور كل سنة باعتبار سعر الزیادة في الأجرة المرجعیة كما ھو محدد في المادة 53 بعده.

ویبلغ مبلغ الاشتراك الجدید إلى المعني بالأمر بجمیع الوسائل الملائمة خلال الشھر الموالي للشروع في العمل بالتدبیر الذي استوجب تغییره.

 المادة 29

یجب على المؤمن لھ اختیاریا أن یدفع مبلغ الاشتراك المستحق علیھ خلال الثلاثین یوما التالیة لتاریخ صدور الأمر بالتحصیل.

المادة 30

إذا لم یدفع المؤمن لھ ثلاثة اشتراكات شھریة أو إن اقتضى الحال اشتراكین ربع سنویین متتابعین فقد بحكم القانون انخراطھ في التأمین الاختیاري، على أنھ یحتفظ بالحقوق
المكتسبة إلى تاریخ آخر اشتراك وقع دفعھ ویبلغ إلى المعني بالأمر الإجراء المذكور المتخذ بناء على مقرر للمدیر العام لصندوق الإیداع والتدبیر.

المادة 31

تنتھي الاستفادة من التأمین الاختیاري ابتداء من الیوم الأول من الشھر الذي یعود فیھ المؤمن لھ اختیاریا إلى مزاولة عمل مأجور یترتب علیھ بحكم القانون خضوعھ إلى ھذا
النظام أو إلى أي نظام تقاعد تكمیلي آخر.

الباب الرابع
التعویضات المضمونة

المادة 32

تمنح التعویضات التي یضمنھا ھذا النظام لفائدة الخاضع لھ أو المستحقین عنھ في حالة وفاتھ.

ویحدد تاریخ الشروع في التمتع بالتعویضات على النحو التالي :

- عند بلوغ السن العادیة للشروع في التمتع بمعاش التقاعد المحددة بستین (60) عاما ؛
- ابتداء من الیوم الأول من الشھر التالي للتاریخ الذي یتسلم فیھ القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) الاستنتاجات الطبیة التي تبثت إصابة المنخرط

بالزمانة التامة والنھائیة فیما یخص المعاشات العمریة عن الزمانة ؛
- في تاریخ وفاة المنخرط فیما یخص المعاشات عن الوفاة.

یعمل بالتعویضات في حالة الإستفادة المبكرة من المعاش ابتداء من :
- الیوم الموالي لتاریخ الحذف من الأسلاك، عندما یكون الطلب قد أودع لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد داخل أجل ثلاثة أشھر ابتداء من التاریخ المذكور؛

- الیوم الأول من الشھر الذي أودع خلالھ الطلب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حالة ما إذا أودع الطلب بعد انصرام الأجل المذكور.
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وفي حالة تأجیل الإستفادة من المعاش ،یعمل بالتعویضات ابتداء من الیوم الأول من الشھر الموالي للتاریخ الذي تنتھي فیھ مدة التأجیل المطلوبة.
یجوز للمنخرط أن یطلب، إما مباشرة أو عن طریق المشغل، الإستفادة المبكرة من المعاش أو تأجیل الإستفادة من المعاش.

یتم إعادة تقییم التعویضات التي یضمنھا ھذا النظام، طبقا لنسبة إعادة التقییم السنوي المحددة في الفصل 35 من المرسوم رقم 551-77-2 الصادر في 20 من شوال
1397( 4 أكتوبر 1977) بتحدید كیفیات تطبیق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام، كما وقع تغییره وتتمیمھ.

الفصل الأول
معاش الزمانة
المادة 33

یساوي معاش التقاعد السنوي الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبھا المعني بالأمر في قیمة النقطة كما ھي محددة في الفصل 54 أدناه وقت التصفیة.

المادة 34

لا یجوز للمنخرطین أن یطالبوا بحقوقھم في معاش التقاعد إلا إذا توافر فیھم شرط السن المنصوص علیھ في المادة 32 أعلاه وانقطعوا عن مزاولة أي عمل مأجور.

المادة 35

-- (غیر وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

یصفى معاش التقاعد عند بلوغ المعني بالأمر ستین (60) سنة من العمر، إلا أنھ یمكن تصفیتھ بصورة مبكرة عند بلوغھ خمسة وخمسین عاما على الأقل،
وفي ھذه الحالة یخصص لمجموع نقط التقاعد معامل تخفیض محدد في نسبة 5,0 % عن كل شھر من أشھر الاستفادة المبكرة من المعاش، وتعد بمثابة شھر كامل كل مدة

للاستفادة المبكرة من المعاش تقل عن شھر.

المادة 36

-- (غیر وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014 بتاريخ 10
محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

تترتب عن تأجیل الاستفادة من المعاش بالنسبة إلى عدد النقط المكتسبة یوم استحقاق معاش التقاعد العادي، زیادة في العدد المذكور عن كل سنة من سنوات التأجیل تتمثل في
تطبیق معامل محدد في نسبة 0,5 % عن كل شھر من أشھر تأجیل الاستفادة من المعاش، على أن ھذه الزیادة لا تمنح إلا عن سنوات التأجیل الخمس الأولى.

الفصل الثاني
معاش الزمانة
المادة 37

یتمتع بمعاش عمري عن الزمانة كل منخرط أو مؤمن لھ اختیاریا ثبت في إطار النظام العام أنھ مضطر إلى الانقطاع عن عملھ بسبب عجز تام ونھائي عن مزاولة مھامھ.

ویساوي المعاش المذكور الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبھا المعني بالأمر في قیمة النقطة وقت التصفیة.

المادة 38

یحول معاش الزمانة لفائدة المستحقین عن المنخرط وفق الشروط المقررة بعده.

الفصل الثالث
معاش المستحقین عن المنخرط أو المؤمن لھ اختیاریا

المادة 39

یخول المستحقون عن المنخرط أو عن المؤمن لھ اختیاریا المتوفى الحق في معاش یحسب باعتبار الحاصل من ضرب مجموع النقط التي اكتسبھا الھالك یوم وفاتھ في قیمة
النقطة وقت التصفیة.

المادة 40

یتوقف اكتساب الحق في المعاش المحول لفائدة الزوج على الشروط التالیة: 
1 - أن یكون الزواج قد انعقد قبل انتھاء عمل المنخرط بما لا یقل عن سنتین ؛

2 - أن یكون الزواج سابقا للحادث المترتبة علیھ وفاة المنخرط إذا حصل ھذا الأخیر على معاش تقاعد أو كان في إمكانھ الحصول علیھ.

على أن الحق في معاش الزوج المتوفى عنھ یكتسب إذا ولد طفلا خلال مدة الزواج المشار إلیھ أعلاه أو خلال الثلاثمائة یوم التالیة لتاریخ وفاة المنخرط ؛

3 - ألا یكون الزوج قد طلق طلقة رجعیة أو بائنة أو عقد نكاحا جدیدا أو جرد من حقوقھ.

المادة 41

یخول زوج أو أزواج المنخرط المتوافرة فیھم الشروط المنصوص علیھا في المادة 40 أعلاه الحق في معاش یحسب باعتبار نصف النقط التي اكتسبھا الھالك.

إذا توفي الزوج وترك عدة أرامل تحق لھن المطالبة بمعاش وجب أن یوزع علیھن المعاش المذكور بأقساط متساویة.

المادة 42

إذا عقد زوج نكاحا جدیدا أو توفي أو جرد من حقوقھ فإن المعاش المحول الذي كان یتمتع بھ أو الذي كان في إمكانھ المطالبة بھ یوزع بأقساط متساویة على أولاده
المتمتعین بمعاش یتیم.

المادة 43

یتوقف اكتساب الحق في المعاش الممنوح للیتیم على الشرطین التالیین: 

1 - أن یكون الیتیم ولدا شرعیا ؛
2 - ألا یكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشرة سنة (16) على أن ھذا الحد من السن یرفع إلى إحدى وعشرین سنة (21) فیما یخص الأولاد الذین

یتابعون دراستھم.
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ولا یحتج بأي حد من السن على الأولاد الذین یعتبرون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاھات وذلك طوال مدة العاھات المذكورة.

المادة 44

یخول أیتام المنخرط الحق في معاش یساوي المعاش المنصوص علیھ بالنسبة للأزواج في المادة 41 أعلاه.

ویوزع المعاش المذكور إن وجد بأقساط متساویة على الأیتام الذین تحق لھم المطالبة بھ.

وكلما فقد أحد الأیتام لأي سبب من الأسباب حقھ في المعاش وزع نصیبھ بأقساط متساویة على الأیتام الذین تحق لھم المطالبة بھ.

المادة 45

المعاشات الممنوحة للأیتام تدفع إلى أمھاتھم وإذا توفین أو عقدن زواجا جدید أو جردن من حقوقھن إلى أولیائھم.

الفصل الرابع
القنوة

المادة 46

إذا كان عدد النقط التي اكتسبھا منخرط عند بلوغھ السن العادیة للشروع في التمتع بمعاش التقاعد أو في تاریخ إصابتھ بالزمانة أو وفاتھ أقل من ألف (1000) منح
المنخرط أو المستحقون عنھ حین التصفیة مبلغا فریدا یساوي الحاصل من ضرب مجموع نقط التقاعد في الأجرة المرجعیة المعمول بھا وقت التصفیة.

وتؤدى القنوة عند بلوغ السن العادیة للشروع في التمتع بمعاش التقاعد على أنھا تؤدى في الحال إذا أصیب المعني بالأمر بالزمانة قبل بلوغ ھذه السن.

وإذا توفي المنخرط وزعت القنوة على أزواجھ وأیتامھ بأقساط متساویة أو دفعت بكاملھا إلى إحدى الفئتین المذكورتین في حالة عدم وجود الأخرى ، وإذا لم یكن ھنالك
أزواج وأیتام دفعت القنوة إلى الأبوین وفق نفس الإجراءات المقررة في الفقرة السابقة.

الباب الخامس
النظام المالي
المادة 47

یسیر النظام المالي وفق طریقة مزدوجة تشمل الرسملة والتوزیع :

- تدار الموارد المطابقة لاشتراكات الأجراء وفق نظام الرسملة ؛
- تدار الموارد المتأتیة من مساھمات أرباب العمل وفق نظام التوزیع.

المادة 48

یقید اشتراك الأجیر في الدفتر الفردي للمنخرط بعد دفعھ إلى القائمین على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

وتترتب على قیمتھ الإسمیة فائدة تضاف إلى رأس المال ویحدد سعرھا بقرار لوزیر المالیة، ویحدد تاریخ القیمة بفاتح ینایر من السنة المدنیة التالیة للسنة التي یتعلق بھا.

المادة 49

یصفى الدفتر الفردي عند :

- اكتساب الحق في القنوة ؛
- تصفیة معاش عن الشیخوخة أو الزمانة أو الوفاة ، وفي ھذه الحالة یدفع مبلغ الدفتر الفردي إلى حساب ، "الاحتیاطات الحسابیة للإیرادات الجاریة."

المادة 50

یحسب إیراد الرسملة الناتج عن الدفتر الفردي في تاریخ تصفیة الحقوق في المعاش بتطبیق التعاریف التي یحددھا وزیر المالیة.

المادة 51

تخصص مساھمات أرباب العمل كل سنة :

أ) لدفع المعاشات المكملة للإیرادات الناتجة عن الدفاتر الفردیة ؛
ب) لتسدید مصاریف الإدارة ؛

ج) لتكوین احتیاطي أمني.

ویدفع رصید مساھمات أرباب العمل بعد طرح النفقات المنصوص علیھا في الفقرتین (أ) و(ب) أعلاه إلى الاحتیاطي الأمني في نھایة كل سنة مالیة.

المادة 52

یفتح حساب نقط في اسم كل منخرط، ویحصل على عدد النقط المدرج في ھذا الحساب خلال سنة مدنیة معینة بقسمة مبلغ الاشتراكات والمساھمات المتعلقة بھذه السنة على
الأجرة المرجعیة المحدد مبلغھا عن السنة المذكورة كما ھو مبین في المادة 53 أدناه.

المادة 53

-- (نسخت وعوضت بالمادة الثانیة من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014
بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

 

تحدد قیمة الأجرة المرجعیة ابتداء من فاتح ینایر 2022 في 4,163، وتراجع ھذه القیمة، بعد ذلك، سنویا وفق نفس شروط إعادة التقییم السنوي للنظام المنصوص علیھا
في الفصل 35 من المرسوم المشار إلیھ أعلاه رقم 2-77-551.

المادة 54

-- (نسخت وعوضت بالمادة الثانیة من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014
بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :
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تحدد قیمة نقطة التقاعد ابتداء من فاتح ینایر 2022 في 0,333 وتراجع ھذه القیمة، بعد ذلك، سنویا وفق نفس شروط مراجعة قیمة الأجرة المرجعیة المنصوص علیھا
في المادة 53 أعالھ

المادة 55

تحدد قیمة نقطة للتقاعد والأجرة المرجعیة في فاتح ینایر من كل سنة، وتبلغان إلى علم المعنیین بالأمر ولاسیما عن طریق نشرھما في الجریدة الرسمیة.

وفیما یخص السنة الأولى لدخول النظام حیز التنفیذ، تحدد قیمة نقطة التقاعد بقرار یصدره وزیر المالیة باقتراح من القائمین على النظام الجماعي لمنح التقاعد.

المادة 56

-- (نسخت وعوضت بالمادة الثانیة من المرسوم رقم 936-20-2 بتاريخ 16 ذي الحجة 1442 (27 يولیو 2021) : ج. ر. عدد 7014
بتاريخ 10 محرم 1443 (19غشت 2021) ص 6286)) :

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1239-07-2 بتاريخ 8 ذي الحجة 1428 (19 ديسمبر 2007) : ج. ر. عدد 5591
بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)) :

تستخدم موارد النظام التكمیلي في شكل:
1 - القیم التي تصدرھا وتضمنھا الدولة أو تضمنھا الشركة الوطنیة للضمان ولتمویل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 20-36 ؛

2 - مبالغ نقدیة مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإیداع والتدبیر.؛
3 - سندات صادرة عن ھیئات التوظیف الجماعي الخاضعة للتشریع الجاري بھ العمل ؛
4 - سندات القرض التي حصل إصدارھا على تأشیرة الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل ؛

5 - شھادات الإیداع وأذون شركات التمویل وأوراق الخزینة الخاضعة لأحكام القانون رقم 94-35 المتعلق ببعض سندات الدیون القابلة للتداول ؛
6 - سندات الدین الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرین المؤھلین، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمھور إلى الاكتتاب وبالمعلومات

المطلوبة إلى الأشخاص المعنویة والھیئات التي تدعو الجمھور إلى الاكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا ؛
7 - الأسھم المسعرة في بورصة القیم ؛

8 -  شھادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 06-33 المتعلق بتسنید الأصول ؛
9 - سندات صنادیق التوظیف الجماعي للتسنید الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 06-33 ؛

10 - الأسھم غیر المسعرة في بورصة القیم ؛
11 - عقارات وحصص وأسھم الشركات العقاریة؛

12 - أدوات مالیة أخرى تكون خاضعة للتشریع الجاري بھ العمل .تطبیقا لأحكام الفصل 40 من الظھیر الشریف بمثابة قانون المشار إلیھ أعلاه رقم 216 -1-77 :
- تكلف لجنة التوجیھ المنصوص علیھا في الفصل 67 من المرسوم المشار إلیھ أعلاه رقم 551-77-2 بوضع المخططات الإستراتیجیة لتحصیص الأصول ؛

- وتقرر لجنة الإستثمار، المنصوص علیھا في الفصل المذكور، في التوظیفات المشار إلیھا في البنود 6 و10 و11 و12 أعلاه في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة
التوجیھ السالفة الذكر.

الباب السادس
المنازعات
المادة 57

الأعضاء التالي بیانھم المتألفة منھم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتین بالفصل 56 من الظھیر الشریف المعتبر بمثابة قانون المشار إلیھ أعلاه رقم 1-77-216
بتاریخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) یعینون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید إن اقتضى الحال بقرار لوزیر المالیة: 

 -قاضي المحكمة الابتدائیة والمستشار لدى محكمة الاستئناف ، باقتراح من وزیر العدل ؛
 -ممثلو وزارة التشغیل ووزارة المالیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالوظیفة العمومیة وصندوق الإیداع والتدبیر ، باقتراح من الوزارات والھیئات المعنیة بالأمر.

وتعین الھیئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصایة علیھا ممثلي المنخرطین والھیئة المشغلة التي یھمھا النزاع والوزارة التي تمارس الوصایة على ھذه الھیئة إن اقتضى
الحال لحضور اجتماعات اللجنتین المكلفتین بالنظر في المنازعات بدعوة توجھھا سكرتاریة اللجنتین المذكورتین.

ویعین وفق الإجراءات المشار إلیھا أعلاه عضو احتیاطي یحضر اجتماعات اللجنتین إذا تغیب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.

ویختار أعضاء لجنة الاستئناف من غیر الأعضاء المتألفة منھم اللجنة الخاصة.

المادة 58

یتولى القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد أعمال سكرتاریة اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.

المادة 59

توجھ المطالبات في رسالة موصى بھا مع إشعار بالتسلم إلى سكرتاریة اللجنتین ویرفع القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد النزاع إلى اللجنة الخاصة إذا تعذر إیجاد
حل لھ داخل أجل شھر.

المادة 60

لكل طرف رفضت مطالبتھ أن یستأنف الأمر داخل أجل شھر من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة الخاصة بتوجیھ رسالة موصى بھا مع إشعار بالتسلم وفق نفس الإجراءات المشار
إلیھا أعلاه، ویوجھ القائمون على النظام الجماعي لمنح التعاقد دعوة لاجتماع لجنة الاستئناف داخل الأسبوعین التالیین.

المادة 61

تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف قرارھا داخل أجل شھر یبتدئ من الیوم الذي رفعت فیھ القضیة إلیھا.

المادة 62

یمكن أن یقدم الطرفان إلى اللجنتین ملاحظات كتابیة أو شفویة كما یمكنھما تعیین مدافع من اختیارھما لمؤازرتھما أو تمثیلھما.

المادة 63

لا یجوز أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضرھا ما لا یقل من أربعة من أعضائھا بما فیھم الرئیس.

وتتخذ مقررات اللجنتین بأغلبیة الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي یكون فیھ الرئیس.
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المادة 64

یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ في الیوم الأول من الشھر الثالث الذي یلي تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1413 (7 ینایر 1993).

الإمضاء : محمد كریم العمراني.

وقعھ بالعطف،
وزیر المالیة،

الإمضاء : محمد برادة.
الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول،

المكلف بالشؤون الإداریة،
الإمضاء : عزیز حسبي.
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